
الاضرة الثالثة عشر
أبرز جهود الملكة العربية السعودية ف مال حاية الناهة ومكافحة الفساد الهن

- تأسيس هيئة تعن بشكل مباشر بتحقيق الناهة ومكافحة الفساد  
تكثيف حلت التفتيش والراقبة من قبل الهات الرقابية الختلفة ودعمها مادييا ومعنويياا -1
إصدار الحكام القضائية الرادعة ف حق من يثبت منه تعمد ارتكاب ما يل بواجب الهنةا -2
التشهي بن يستحق التشهي عب القنوات الرسية وحسب ما تنص عليه اللوائح والنظمة العمول با ف الملكة العربية السعوديةا -3
 حفيز الامعات ومؤسسات الدولة العنية بالتوعية والتثقيف والتذكي بواجب حاية الال العام وحرمته سواء عن طريق عقد الندوات أو الؤترات-5

أو حلقات النقاش والطب والدروس والاضرات ا
 منح الصحافة مساحة من الرية العلمية ف الشراكة القيقية لكافحة الفسادا-6
 التأكيد على أهية الودة ف القطاعات التنموية والسعي الثيث لتطبيق الكومة اللكترونية الت تقلل مساحة الفساد جراء التدخل البشري-7

الباشرا

- أبرز النظمة الوطنية السعودية ذات العلقة بكافحة الفساد الهن  
انظام الدمة الدنية أولل 

هـا1397 7 10 وتاريخ )49 قم  بناء على الرسوم اللكي رقمهـ1397صدر نظام الدمة الدنية ف الملكة العربية السعودية ف رجب عام 
 مادة اعتمدت مبدأ الدارة كأساس لختيار الوظفي لشغل الوظائف العامة ف الادة الول منهاا )40قوتكون النظام من 

بينما حددت الادة الادية عشرة الواجبات الت على الوظف العام اللتزام والتقيد با، وحددت الادة الثانية عشرة الظورات الت يب على الوظف
العام البتعاد عنها، والت عمدت بشكل خاص إل تري ارتكاب جرائم الفساد الداريا 

ويتجلى الدور الوقائي لنظام الدمة الدنية ف  مواجهة جرائم الفساد الداري والال من خلل تديد الواجبات الت يب على الوظف العام اللتزام
با، وكذلك تديد الظورات الت يب على الوظف العام البتعاد عنهاا 

نظام تأديب الوظفي   ثانيال 
هـا1391 2 1 وتاريخ 7 م  هـا التوج بالرسوم اللكي رقم1390 10 28 وتاريخ 1023صدر بقرار ملس الوزراء رقم 

-و قد صرد رت مذكرته التفسيية بالت  
 إذ وصف الوظيفة العامة بأنا أمانة وأنا يوم القيامة خزي وندامة إل من أخذها بقها وأدى الذي عليه فيها، ذلك أن)رضي ال عنه قما أصدق عمر 

الوظف أمي على الصلحة العامة ف نطاق اختصاصه، ومسؤول عن أن يبذل قصارى جهده للسهام ف حسن أداء الرفق الذي يعمل به للخدمة الت
نيط أمرها بذلك الرفقا ومن هنا كان لبد أن تتم الدولة اهتمامال خاصال بقوق الوظف وواجباته

 و هي بصدد ضبط الوظيفة العامةتعن الدولةوأن تصدر النظم الت تتكفل با ا و طبيعي و هذه هي الظروف الاصة الت تيط بنشاظ الوظف أن 
بإرساء القواعد الت تاسب من يطئ من الوظفي حت يكون الزاء ردعال للمخطئ وعبة لمثاله ولذلك ترص الدول التقدمة ف عالنا هذا على

إصدار نظم تضع القواعد العامة للزجر إذا ما فرظ الوظف ف واجبه أو اخطأ وتقيم الجهزة السليمة الت تسهر على تنفيذ هذه القواعد وتطبيقها با
يقق العدالة فل يؤخذ بريء برم ل يسأل عنه ول يفلت السيء من العقاب ا



- يتضمن النظام الت  
هيئة الرقابة والتحقيق ا القسم الول  
 ف تشكيل اليئةا الباب الول  
 ف الختصاصات والجراءاتا الباب الثان  
هيئة التأديب ا  القسم الثان  
 ف تشكيل هيئة التأديبا الباب الول  
 ف الختصاصات والجراءاتا الباب الثان  

 أصول التحقيق والتأديباالقسم الثالث  
أحكام عامةا القسم الرابع  

نظام مكافحة الرشوة   - ثالثال  
 هـ ١٤١٢   ١٢   ٢٩بتاريخ  ٣٦م هـ، التوج بالرسوم اللكي رقم  ١٤١٢   ١٢   ٢٨  بتاريخ١٧٥صدر بقرار ملس الوزراء رقم 

 - يتضمن النظام ما يلي  
بيان من يعد مرتشيال، ومن يعد ف حكم الرتشي، وتديد عقوبات ذلك، تري بعض العمال التصلة بعمل الوظف العام ومن ف حكمه، بيان من يعد

ف حكم الوظف العام ف تطبيق أحكام النظام، تديد عقوبة من عرض الرشوة ول تقبل منه، وعقوبة الراشي والوسيط والشريك، تديد العقوبات
التبعية، حالت العفاء من العقوبة، بيان مكافأة من أرشد لرية من هذه الرائم، تديد بعض العقوبات على الؤسسة أو الشركة الت يدان مديرها أو

أحد منسوبيها برية من هذه الرائم ا

- أبرز الهات الرقابية الوطنية السعودية ذات العلقة بكافحة الفساد الهن   
وزارة الدمة الدنية   أولل  

تقوم الوزارة بالشراف على شؤون الدمة الدنية ف الوزارات والصال الكومية والجهزة ذات الشخصية العنوية، 

- و تتول بوجه خاص من ضمن اختصاصاتا ما يلي  
 مراقبة تنفيذ أنظمة الدمة الدنية واللوائح والقرارات التعلقة باا-١
 وضع القواعد والجراءات الاصة باختيار أفضل التقدمي لشغل الوظائف الشاغرةا-٢
 فحص تظلمات الوظفي الالة إليها من الهات الكومية الختصة وإبداء الرأي فيهاا -٣

ديوان الراقبة العامة   ثانيال  
هـ بالرقابة اللحقة1391 2 11 بتاريخ  )٩قم من نظامه الصادر بالرسوم اللكي رقم ) ٧ قيتص ديوان الراقبة العامة وفقال لا نصت عليه الادة

على جيع ايرادات الدولة ومصروفاتا، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة النقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الموال واستغللا والافظة
عليها، مع التحقق من أن كل جهة من الهات الاضعة لرقابة الديوان تقوم بتطبيق النظمة واللوائح الالية والسابية وفقال لنظامها الاص، وأنه ليس

ف تصرفاتا الالية ما يتعارض مع تلك النظمة واللوائحا

 ، وله صلحية واسعة وفقال لختصاصه، حيث يقوم براجعة التقارير الاليةالرقابة الالية ، ورقابة الداء نوعي من الرقابة وهي  الديوانوعليه يارس
والدارية للدولة ككل، وهذه الراجعة تكون حسب العايي الهنية التعارف عليها دوليال، ومن هذه العايي ما يتعلق بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ف

الهات الت تضع لرقابة الديوانا هذا بالضافة إل متابعة النظمة واللوائح الالية والسابية النافذة للتحقق من كفايتها وملءمتها للتطورات
والستجدات، وتوجيه النظر إل أوجه القصور وتقدي القترحات الناسبة لتطوير هذه النظمة واللوائح، أو تغييهاا 



هيئة الرقابة والتحقيق   ثالثال 
هـ و هي  هيئة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس ملس الوزراء تتص بالرقابة على1 2 1391 وتاريخ 7م  أنشئت اليئة بوجب الرسوم اللكي رقم

حسن الداء الداري وتطبيق النظمة والتحقيق ف الخالفات الالية والدارية والدعاء فيها أمام الكمة الختصةا

إن دور اليئة ف الرقابة يعتمد على عنصر الفاجأة ف كثي من الالت للمساهة ف إصلح الوظف العام، وبالتال وقاية الدارة الكومية من الخطاء
  بدف الساعدة على قالرقابة الفجائية الوقائية)والخالفات الت قد تدث أو يتم الخبار عنهاا وف هذا الصدد تارس اليئة نوعال من الرقابة الدودة

متابعة إناز العمال والدمات وفقال لا هو مقرر لذه الدارة بطة الدولة، ولا ف هذا السبيل أن تبحث وتتحرى أسباب القصور ف الناز والداء ،
سواء لوجود ثغرات ف النظمة، أو عن طريق الكشف عن الخالفات والرائم السلكية الت يرتكبها الوظف العام، وتليل أسبابا، وتقدي القتراحات

واللول للتغلب على هذه الخالفاتا

 - كما أن هناك جهات حكومية أخرى مثل  
و مصلحة المارك تقوم بدور رقاب وفق الختصاصات الناطة باا  |و هيئة السوق الالية|وزارة التجارة والصناعة 


